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الصفة الأولی: القدرۃ 


ندعی ان محدث العالم قادر لن العالم فعل محکم مرتب متقن 
منظوم مشتمل علی أنواع العجائب والایات وذلك یدل علی القدرةۃ 
وترتب القیاس فنقول کل فعل محکم فھو صادر من فاعل قادر والعالم 
فعل محکم فھو إذا صادر من فاعل قادر قفي أي الأصلین النزاع. 

فان قیل: فلم قلتم ان العالم فعل محکم قلنا عنینا بکونہ محکما 
ترتبہ ونظامه وتناسبهہ فمن نظر في أعضاء نفسه الظامرة والباطنة ظھر لە 
من عجائب الاتقان ما یطول حصرہ فهھذا أصل تدرك معرفتهہ بالحس 
والمشاھدة فلا یسع جسدہ فان قیل فیم عرفتم الأصل الآخر وهو أن کل 
فعل مرتب محکم ففاعله قادر قلنا هذا مدرکه ضرورۃ العقل فالعقل 
پصدق بە بغیر دلیل ولا یقدر العاقل علی جحدہ ولکنا مع ھذا مدرکه 
ضورۃ العقل فالعقل یصدق بە بغیر دلیل ولا یقدر العاقل علی جحدہ 
ولکنا مع ھذا نجرد دلیلا یقطع داہر الجحود والعناد۔ فنقول نعنی بکونەہ 
قادراً أن الفعل الصادر منه لا یخلو ما أُن یصدر عنه لڈذاتہ أو ٹزائد عليه 
وباطل ان یقال صدر عنہ لذاتہ إذ لو کان کذلك لکان قدیعاً مع الذات 
فدل أنە صدر لزائد علی ذاتہ والصفة الزائدة التي بھا تھباً للفعل الموجود 
نسمیھا قدرة إذ القدرة فی وضع اللسان عبارۃ عن الصفة التي بھایٹھباً 


الفعل للفاعل وبھا یقع الفعل. 
فان قیل: ینقلب عليیکم ھذا فی القدرة فانھا قدیمة والفعل لیس 
بقدیم؟ 


۸,۸۷ 


المخلوقات وتفرد بالملك والملکوت جبار الأرض والسموات فہذہ أنواع 
الشناعات اللازمة علی مذہب المعتزلۂ. 

فائظر الان إلی أھل السنة کیف وفقوا للسداد ورشحوا لاإقتصاد فی 
الاعتقاد فقالوا القول بالجبر محال باطل والقول بالاختراع افتحام 
مائل وإنما الحق اثبات القدرتین علی فعل واحد والقول بمقدور منسوب 
إلی قادرین فلا یبقی الا استبعاد توارد القدرتین علی فعل واحد وعذا انما 
یبعد پٰذا کان تعلق القدرتین علی وجهە واحد فان اختلف القدرتان واختلف 
وجه تعلقھا فنوارد التعلقین علی شيء واحد غیر محال کما سنبیّه . 

فإن قیل : فما الذي حملکم علی اثبات مقدور بین قادرین؟ 

قلنا: الیرھان القاطع علی أن الحرکة الاختیاریة مفارقة للرعدۃ وان 
فرضت الرعدة عرادة للمر تعد ومطلوبة لە أیضاً ولا مفارقة إلا بالقدرة ثم 
البرھان القاطع علی ان کل ممکن تتعلق بە قدرةۃ اللہ تعالی وکل حادث 
ممکن وفعل العبد حادث فھو إذا ممکن فان لم تتعلق به قدرۃ اللہ تعالی 
فھو محال فانا نقول الحرکة الاختیاریة من حیث أنھا حركکة حادثة ممکنة 
مماثلة لحرکة الرعدة فیستحیل أن تتعلق قدرۃ اللہ تعالی باحداھما وتقصر 
عن الآخری؛ وھي مثلھا بل یلزم علیہ محال آخر وهو أن الل تعالی لو 
راد تسکین ید العبد إذا آراد العبد تحریکھا فلا یخلوء إما أن توجد 
الحركة والسکون جمیعاً آو کلاھما لا یوجد فیؤدي إلی اجتماع الحركة 
والسکون أو إلی الخلو عنھما والخلو عنھما مع التناقض توجب بطلان 
القدرتین إذ القدرة ما یحصل بھا المقدور عند تحقق الارادة وقبول 
المحل وان ظن الخصم أن مقدور اللہ تعالی یترجح لآن قدرتہ أقوی ٹھو 
محال لآن تعلق القدرۃ بحرکة واحدۃ لا تفضل تعلق القدرۃ الآخری بھا 
إذ کانت فائدة القدرتین الاختراع وإنما قوته باقتدارہ علی غیرہ واقتدارہ 


۹۳ 


علی غیرہ غیر مرجح في الحرکة التي فیھا الکلام إذ حظ الحرکة من کل 
واحدة من القدرتین أن تصیر مخترعة بھا والاختراع یتساوی فلیس فیه 
آشد ولا آضعف حتی یکون فیه ترجیح فاذاً الدلیل القاطع علی إثبات 
القدرتین ساقنا إلٰی إثبات مقدور بین قادرین ۔ 

فان قیل: الدلیل لا یسوق إلی محل لا یفھم وما ذکرہ تموە غیر 
مفھوم. 

قلنا: علینا تفھیمهہ وھو أنا نقول اختراع اللہ سبحانه وتعالی للحرکكة 
فی ید العبد مقبول دون ان تکون الحرکة مقدورة للعبد فمھما خلق معھا 
دز علیھا کان هو المستبد بالامحتراع للقدرۃ والمقدور جمیعاً فخرج منه 
آنه منفرد بالاختراع وأن الحرکة موجودة وأن المتحرك علیھا قادر وہبسبہپ 
کون قادراً فارق حاله حال ائسر تعد فاتدقعت الاشالات کٹھا ورحاصلءہ أن 
القادر الواسع القدرة عو قادر علی الاختراع للقدرة والمقدور معا ولما 
کان اسم الخالق والمخترع مطلقا علی من أوجد الشيء بقدرته وکانت 
القدرة والمقدور جمیعا بقدرہ الل تعالی سمی خالقا ومخترعا ولم یکن 
المقدور مخترعا بقدرة العبدوان کان مع فلم یسم خالقا ولا مخترعا 
ووجب آن یطلب تھذا النعط من النسبة اسم آخر مخالف فطلب لە اسم 
الکسب تیمنا بکتاب اللہ تعالی فان وجد اطلاق ذلك علی اعمال العباد 
فی القرآن وأما اسم الفعل فتردد في إطلاقہ ولا مشاحة في الأسامي بعد 
فھم المعاني. 

فان فیل: الشأن فھم المعنی وعاذکرتموہ غیر مفھوم فان القدرة 
المخلوقة الحادثة إن لم یکن ھا تعلق بالمقدور لم تفھم إذ قدرة لا 
مقدور لھا محال کعلم لا معلوم لە وإن تعلقت بە فلا یعقل تعلق القدرةۃ 
والمقدور إلا من حیث التأٹیر والإایجاد وحصول المقدور ہه . 


۹٤ 


فالنسبة بین المقدورو القدرة نسبة المسبب إلی السبب وھو کونە به 
ناذا لم یکن بە لم تکن علاقة فلم تکن قدرة إذ کل ما تعلق لە فلیس 
بقدرة إذا القدرۃ من الصفات المتعلقة . 

قلنا: هي متعلقة وٌقولکم ان التعلی مقصور علی الوقوع بە یبطل بتعلق 
الڑرادة والعلم وان قلتم ان تعلق القدرة مقصور علی الوقوع بھا فقط فھو أیضاً 
باطل فان القدرة عثندکم تبقی اذا فرضت قیل الفعل هي متعلقة آم لا فان قلتم 
لا فھو محال وإن قلتم نعم فلیس المعنی بھا وقوع المقدور بھا إذ المقدور 
بعد لم یقع فلا بد من إثبات نوع آخر من التعلق سوی الموقوع بھا إذ التعلق 
عند الحدوث یعبر عنه بالوقوع بە والتعلق قبل ذلك مخالف لە فھو نوع آخر 
من التعلق فقولکم إن تعلق القدرۃ بهە نمط واحد خطاً وکذلك القادریة القدیمة 
عندھم فانھا متعلقة بالعلم في الأزل وقبل خلق العالم فقولنا أُنھا متعلقة 
صادق وقولنا إن العالم واقع بھا کاذب لأنە لم یقع بعد فلو کان عبارتین عن 
معتی واعد لصدق أجدھما حیث یصدق الآ خر 

فان قیل: معنی تعلق القدرة قبل وقوع المقدور ان المقدور إذا وقع 
وقع بھا. 

قلنا: فلیس ہذا تعلقاً في الحال بل هو انتظار تعلق فینبغی أن یقال 
القدرة موجودة وھي صفة لا تعلق لھا ولکن ینتظر لھا تعلق إذا وقع 
المقدور بھا وکذا القادریة ویلزم عليه محال وھو أن الصفة التيی لم تکن 
من المتعلقات صارت من المتعلقات وھو محال۔ 

فان قیل : معناہ أنھا متھیئة لوقوع المقدور بھا۔ _ 

قلنا: ولا معنی للتھیء إلا انتظار الوقوع وذلك لایوجب تعلقاً في 
الحال فکما عقل عندکم قدرة موجودۃ عتعلقة بالمقدور والمقدور غیں _ 


۹٠ 


علی غیرہ غیر مرجح في الحرکة التي فیھا الکلام إذ حظ الحرکة من کل 
واحدة من القدرتین أن تصیر مخترعة بھا والاختراع یتساوی فلیس فیه 
آشد ولا آضعف حتی یکون فیه ترجیح فاذاً الدلیل القاطع علی إثبات 
القدرتین ساقنا إلٰی إثبات مقدور بین قادرین ۔ 

فان قیل: الدلیل لا یسوق إلی محل لا یفھم وما ذکرہ تموە غیر 
مفھوم. 

قلنا: علینا تفھیمهہ وھو أنا نقول اختراع اللہ سبحانه وتعالی للحرکكة 
فی ید العبد مقبول دون ان تکون الحرکة مقدورة للعبد فمھما خلق معھا 
دز علیھا کان هو المستبد بالامحتراع للقدرۃ والمقدور جمیعاً فخرج منه 
آنه منفرد بالاختراع وأن الحرکة موجودة وأن المتحرك علیھا قادر وہبسبہپ 
کون قادراً فارق حاله حال ائسر تعد فاتدقعت الاشالات کٹھا ورحاصلءہ أن 
القادر الواسع القدرة عو قادر علی الاختراع للقدرة والمقدور معا ولما 
کان اسم الخالق والمخترع مطلقا علی من أوجد الشيء بقدرته وکانت 
القدرة والمقدور جمیعا بقدرہ الل تعالی سمی خالقا ومخترعا ولم یکن 
المقدور مخترعا بقدرة العبدوان کان مع فلم یسم خالقا ولا مخترعا 
ووجب آن یطلب تھذا النعط من النسبة اسم آخر مخالف فطلب لە اسم 
الکسب تیمنا بکتاب اللہ تعالی فان وجد اطلاق ذلك علی اعمال العباد 
فی القرآن وأما اسم الفعل فتردد في إطلاقہ ولا مشاحة في الأسامي بعد 
فھم المعاني. 

فان فیل: الشأن فھم المعنی وعاذکرتموہ غیر مفھوم فان القدرة 
المخلوقة الحادثة إن لم یکن ھا تعلق بالمقدور لم تفھم إذ قدرة لا 
مقدور لھا محال کعلم لا معلوم لە وإن تعلقت بە فلا یعقل تعلق القدرةۃ 
والمقدور إلا من حیث التأٹیر والإایجاد وحصول المقدور ہه . 


۹٤ 


